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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٦٨البند 

       حق الشعوب في تقرير المصير 
  حق الشعوب في تقرير المصير     

  
  تقرير الأمين العام    

  
  موجز

دورتهـا   إليهـا في   إلى الأمـين العـام أن يقـدم   ٦٥/٢٠١طلبت الجمعية العامة في قرارهـا    
ويقـدم  . ق الـشعوب في تقريـر المـصير       تقريرا عـن مـسألة الإعمـال العـالمي لح ـ         السادسة والستين   

  .هذا التقرير وفقاً لذلك الطلب
ــرضو   ــر يع ــضائي  التقري ــهاد الق ــوق     الاجت ــة الحق ــسان ولجن ــوق الإن ــة بحق ــة المعني  للجن

الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة ذا الــصلة بمعــايير حقــوق الإنــسان المــستندة إلى المعاهــدات    
المتعلقة بإعمال حق الشعوب في تقرير المصير، ويتضمن موجزا للتطورات المتعلقة بنظـر مجلـس     

الاستفتاء بشأن حـق تقريـر المـصير لـشعب جنـوب الـسودان،              وبحقوق الإنسان في الموضوع،     
  .الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربيةبو
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  مقدمة  -أولاً   
ــا      - ١ ــة مجــددا في قراره ــة العام ــع    أن الإ٦٥/٢٠١أكــدت الجمعي ــالمي لحــق جمي عمــال الع

الـــشعوب في تقريـــر المـــصير، بمـــا فيهـــا الـــشعوب الخاضـــعة للـــسيطرة الاســـتعمارية والأجنبيـــة  
والخارجية، شرط أساسي لـضمان حقـوق الإنـسان ومراعاتهـا علـى نحـو فعـال وللحفـاظ علـى                     

وطلبـت الجمعيـة العامـة إلى مجلـس حقـوق الإنـسان أن يواصـل إيـلاء                  . تلك الحقـوق وتعزيزهـا    
العـدوان أو الاحـتلال العـسكري الأجـنبي مـن انتـهاك        التـدخل أو  تمام خـاص لمـا يـنجم عـن       اه

سيما الحق في تقرير المصير، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريـرا عـن                لحقوق الإنسان، ولا  
ويقـــدم هـــذا التقريـــر وفقـــاً .  والـــستينالـــسادسةدورتهـــا  هـــذه المـــسألة إلى الجمعيـــة العامـــة في

  . ن القرارم ٦ للفقرة
 ضــمن إطــار بإعمــال حــق تقريــر المــصير ويــوجز التقريــر التطــورات الرئيــسية المتعلقــة    - ٢

أثنــاء الفتــرة المــشمولة   المــضطلع بهــا  أنــشطة آليــات حقــوق الإنــسان التابعــة للأمــم المتحــدة       
ويشمل ذلك الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان ولجنـة الحقـوق               . بالاستعراض

 علـى نظـر اللجنـتين في التقـارير الدوريـة            بنـاء   المقدمـة مـؤخرا    صادية والاجتماعية والثقافية  الاقت
المقدمة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهـد الـدولي               

ل بشأن إعمال الحق في تقريـر المـصير المكفـو         الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
ويوجز التقرير أيـضا التطـورات الأخـيرة المتعلقـة بنظـر مجلـس حقـوق                .  من العهدين  ١ في المادة 

 التطـورات  وكـذلك    ،الإنسان في دورته السادسة عشر في مسألة إعمال الحـق في تقريـر المـصير              
ــشعب جنــوب الــسودان و     ــر المــصير ل ــشأن حــق تقري ــق  بالمتعلقــة بالاســتفتاء ب ــة فيمــا يتعل الحال

  .لغربيةبالصحراء ا
  

  والثقافية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  -ثانيا   
وتؤكـد  .  من ميثاق الأمم المتحدة علـى مبـدأ تقريـر المـصير            ١ من المادة    ٢تنص الفقرة     - ٣

 مــن ١  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية والفقــرة ١ مــن المــادة ١ الفقــرة
ــادة ــع       ١ الم ــة حــق جمي ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب ــن العهــد ال  م

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١ مـن المـادة      ٣ويفرض كـل مـن الفقـرة        . الشعوب في تقرير المصير   
 مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق ١ مـــن المـــادة ٣بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية والفقـــرة 

عية والثقافية على الدول الأطراف، بما فيهـا الـدول الـتي تقـع علـى عاتقهـا                  الاقتصادية والاجتما 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقـاليم المـشمولة بالوصـاية، واجـب تعزيـز           مسؤولية إدارة الأقاليم    

  .إعمال حق تقرير المصير واحترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق
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نــسان ولجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإتوقــد تناولــ  - ٤
والثقافيــة مــسألة الحــق في تقريــر المــصير أثنــاء نظرهمــا في التقــارير الدوريــة المقدمــة مــن الــدول    

 ١٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية والمـادتين    من العهد ٤٠الأطراف بموجب المادة  
 مـع    علـى التـوالي،    دية والاجتماعيـة والثقافيـة،     من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصا      ١٧ و

ــرة    ــى الفق ــز عل ــادة  ٢التركي ــن الم ــضمون       ١ م ــن الم ــا محــددا م ــتي تؤكــد جانب ــدين ال ــن العه  م
أن ”  فيالخاصـة، الاقتصادي للحق في تقرير المـصير، وهـو حـق الـشعوب، سـعيا وراء أهـدافها             

مقتـضيات  التزامـات منبثقـة عـن       ثرواتهـا ومواردهـا الطبيعيـة بحريـة دونمـا إخـلال بأيـة               بتتصرف  
يجـوز في   ولا.  القـانون الـدولي  نالتعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلـة وع ـ      

ــة حــال حرمــان أي شــعب مــن أســباب عيــشه الخاصــة    ــرد . “أي ــاه الملاحظــات مــوجزة وت أدن
  .الصلة الختامية ذات

  
  عنية بحقوق الإنسانالملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة الم  -ألف   

تناولــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، أثنــاء الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، عــدة مــسائل   - ٥
ذات صلة بالحق في تقرير المصير في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بإسرائيل، فيمـا يخـص الأراضـي                 

ص حقـــــوق الفلـــــسطينية المحتلـــــة، والمتعلقـــــة بتوغـــــو والـــــسلفادور وكولومبيـــــا، فيمـــــا يخـــــ
  .الأصلية الشعوب

، في ملاحظاتهــا الختاميــة المتعلقــة بإســرائيل والمعتمــدة في    مــع القلــق اللجنــةلاحظــتو  - ٦
ــة الطــرف علــى قطــاع غــزة منــذ      ٢٠١٠ يوليــه/تمــوز الحــصار العــسكري الــذي تفرضــه الدول

 ورغم اعتراف اللجنة بأن الدولة الطرف قد خففت في الآونـة الأخـيرة            . ٢٠٠٧ يونيه/حزيران
 القلـق إزاء     عـن   مـع ذلـك    أعربـت من الحصار المفروض على دخـول الـسلع المدنيـة بـراً، لكنـها               

آثار الحصار على السكان المدنيين في قطاع غـزة، بمـا في ذلـك القيـود المفروضـة علـى حريتـهم                      
في التنقــل، الــتي أدى بعــضها إلى وفــاة مرضــى كــانوا بحاجــة إلى رعايــة طبيــة عاجلــة، والقيــود   

. لى الحصول على مـا يكفـي مـن المـاء الـصالح للـشرب ومرافـق الإصـحاح المناسـبة                    المفروضة ع 
وطُلِب من الدولة الطرف رفع الحصار العسكري الذي تفرضه على قطـاع غـزة لكونـه يلحـق                  

  ). ٨ ، الفقرةCCPR/C/ISR/CO/3(الضرر بالسكان المدنيين 
ــرة  أشــارتوإذ   - ٧ ــة إلى الفق ــة  ١٩ اللجن ــصادرة عــن   مــن الملاحظــات الختامي ــسابقة ال ال

، وإلى فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة، وإلى قـرار المحكمـة العليـا في        (CCPR/CO/78/ISR)اللجنـة  
علــى المفروضــة  أيــضا عــن قلقهــا إزاء القيــود أعربــت، ٢٠٠٥الدولــة الطــرف الــصادر في عــام 

ــسطينيين، لا   ــة تنقــل الفل ــة التمــاس ”ســيما الأشــخاص المقــيمين في    حري ــين الجــدا “منطق ر  ب
وإســرائيل، وإزاء تــواتر رفــض مــنح تــراخيص زراعيــة لــدخول الأراضــي الواقعــة علــى الجانــب  
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ــة        ــات الزراعي ــتح البواب ــاء، وإزاء عــدم انتظــام ســاعات ف ــارة الأقرب . الآخــر مــن الجــدار أو لزي
القلق إزاء استمرار ارتفاع عدد المستوطنين علـى الـرغم   عن  اللجنة أعربتوعلاوة على ذلك،   

ولة الطرف مؤقتاً لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعـات            من تجميد الد  
  . الجولان السوري المحتل

أن تتقيد بالملاحظـات الختاميـة الـصادرة عنـها سـابقاً      إلى الدولة الطرف    ودعت اللجنة   - ٨
سـطة   بوا “منطقـة تمـاس   ”وأن تضع في الاعتبـار فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة وأن توقـف بنـاء                   
وينبغـي للدولـة الطـرف    . جدار، مما يعيق بشكل خطير الحـق في حريـة التنقـل وفي حيـاة أسـرية       

  .)١٦ ، الفقرةCCPR/C/ISR/CO/3(أن توقف أي بناء للمستوطنات في الأراضي المحتلة 
 وأعربـــــت اللجنـــــة في ملاحظاتهـــــا الختاميــــــة المتعلقـــــة بكولومبيـــــا والمعتمــــــدة في       - ٩
أن فئة الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وفئـة أبنـاء         من   عن القلق    ٢٠١٠ أغسطس/آب

ــشكل خــاص لعنــف التراعــات         ــز وتتعرضــان ب ــان مــن التميي ــا تعاني ــا زالت ــشعوب الأصــلية م ال
ــسلحة ــة للأراضــي،     . الم ــة الجماعي ــا في الملكي ــانوني بحقهم ــراف الق ــان  ورغــم الاعت تواجــه الفئت

وتأسـف اللجنـة لعـدم إحـراز أي         . وأقاليمهمـا  عقبات جمـة في الـتحكم في أراضـيهما           الواقع في
تقدم في اعتماد تـشريع يجـرم التمييـز العنـصري أو في اعتمـاد تـشريع يتعلـق بـإجراء مـشاورات                       

  .مسبقة ويضمن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة المعنية
 الكولـــومبيين أن تعـــزز التـــدابير الخاصـــة لفائـــدةإلى  اللجنـــة الدولـــة الطـــرف دعـــتو  - ١٠

ــوقهم،        ــتعهم بحقـ ــمان تمـ ــة ضـ ــلية بغيـ ــشعوب الأصـ ــاء الـ ــي وأبنـ ــل أفريقـ ــن أصـ ــدرين مـ المنحـ
وطُلِـب مـن الدولـة    . لكفالة تحكمهم في أراضـيهم وإعادتهـا إلـيهم، حـسب الاقتـضاء       سيما ولا

الطرف أن تعتمد تشريعا يُجَرِّم التمييز العنصري وأن تعتمد التشريع اللازم لإجراء مـشاورات               
المعنيــــة قة بهــــدف ضــــمان الموافقــــة الحــــرة والمــــسبقة والمــــستنيرة لأفــــراد الجماعــــة        مــــسب

)CCPR/C/COL/CO/6، ٢٥ الفقرة.(  
ملاحظاتهــــا الختاميــــة بــــشأن الــــسلفادور الــــتي اعتُمــــدت في      وأبــــدت اللجنــــة في    - ١١
قلق إزاء حالة التهميش التي تعيـشها مختلـف الـشعوب الأصـلية في الدولـة              ، ال ٢٠١٠ يوليه/تموز

الطرف، وإزاء عدم الاعتراف الكامل بهذه الشعوب، وعـدم جمـع إحـصاءات بـشأنها في تعـداد          
، والافتقار إلى تدابير خاصة لتعزيز إعمال حقوقها كشعوب، وعدم وجـود تـدابير              ٢٠٠٧ عام

  . لحماية اللغات الأصلية
ة، تعزيـز الاعتـراف الكامـل بجميـع الـشعوب الأصـلي           بوأوصت اللجنـة الدولـة الطـرف          - ١٢
ــالنظرو ــة       ب ــشعوب الأصــلية والقبلي ــشأن ال ــة ب ــة منظمــة العمــل الدولي ــى اتفاقي ــصديق عل  في الت
، بعـد    أن تقـوم   وطُلِب أيـضا إلى الدولـة الطـرف       ). ١٦٩رقم  ( ١٩٨٩  لعام البلدان المستقلة  في
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 بتـضمين أسـئلة   التشاور مع جميع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتـها الحـرة والمـستنيرة،              
ذ سياسـات   ي ـضـع وتنف  بودها السكاني المقبل تتعلـق بتحديـد هويـة الـشعوب الأصـلية؛ و             في تعدا 

ــشعوب بالكامــل؛ و      ــدماً نحــو إعمــال حقــوق تلــك ال ــة للمــضي ق ــدابير خاصــة  باعتمــادعام  ت
وأوصت اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولـة الطـرف، بعـد التـشاور           . للتصدي لما تعيشه من تهميش    

ــاء لغ    ــدابير لإحيــ ــلية، تــ ــشعوب الأصــ ــع الــ ــع جميــ ــا  امــ ــا وثقافاتهــ ، CCPR/C/SLV/CO/6(تهــ
  .)١٨ الفقرة
ــق  لاحظــتو  - ١٣ ــع القل ــة م ــتي اعتُمــدت في     في   اللجن ــو ال ــشأن توغ ــة ب ــا الختامي ملاحظاته
 في الموافقـة    هـا بحق  في توغـو ولا    ة أصـلي  شـعوب عـدم الاعتـراف بوجـود       ،  ٢٠١١أبريـل   /يسانن

 الاعتـراف  لـضمان وأُهِيب بالدولة الطرف أن تتخذ التـدابير اللازمـة   . الحرة والمسبقة والمستنيرة  
 في ا علـى ممارسـة حقه ـ     الشعوب الأصلية ، وأن تكفل أيضاً قدرة      بالشعوب الأصلية بالأقليات و 

  ).٢١ ، الفقرةCCPR/C/TGO/CO/4 ( الحرة والمسبقة والمستنيرةالموافقة
  

  الملاحظات الختامية المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  -باء   
تناولت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة الجوانـب ذات الـصلة بـالحق في        - ١٤

مـا يتعلـق بحقـوق       يـة بـشأن الاتحـاد الروسـي وسـري لانكـا في            تقرير المصير في ملاحظاتها الختام    
  .الشعوب الأصلية

، أعربـت  ٢٠١١مـايو  /وفي ملاحظاتها الختامية بشأن الاتحاد الروسـي المعتمـدة في أيـار           - ١٥
لتنمية المستدامة للشعوب الأصلية في الـشمال وسـيبيريا   لالسياسة الجديدة   لأناللجنة عن قلقها    

 وخطـة العمـل المتعلقـة    ٢٠٠٩فبراير /في شباط التي اعتُمدت  تحاد الروسي والشرق الأقصى بالا  
مـن  القلـق أيـضا     عـن    اللجنـة    أعربت و . لم تسفرا عن نتائج ملموسة     ٢٠١١-٢٠٠٩بها للفترة   

أن التغييرات في القوانين الاتحادية التي تنظم استخدام الأراضي والغابـات ومـستجمعات الميـاه،               
ــانون الأ   ــنقح يضــاروعلــى وجــه الخــصوص ق ــنقح  ) ٢٠٠١( الم ــات الم ــانون الغاب ) ٢٠٠٦(وق

أجـدادها،  أراضـي  الاسـتفادة مـن   في وقانون الميـاه الجديـد، تحـرم الـشعوب الأصـلية مـن حقهـا          
ــن و ــم ــةالحوارد الم ــةيواني ــة الم و والبيولوجي ــتي ائي ــصادية     ال ــشطتها الاقت ــام بأن ــا للقي ــد عليه تعتم

شاريع إنمائيـة مـن     ت خاصـة لكـي تـضطلع بم ـ       من خلال منح تراخيص لـشركا     وذلك  التقليدية،  
  .استخراج الموارد من باطن الأرضقبيل 
  : اللجنة الدولة الطرف بما يليتوصأو  - ١٦

ــانون الأر       )أ(   ــشعوب الأصــلية في أراضــي أجــدادها في ق ــدرج حــق ال  يضــاأن ت
ــنقح الجديـــد المتعلـــق بالأراضـــي ذات الاســـتخدامات     ــانون المـ ــنقح ومـــشروع القـ ــة المـ الطبيعيـ
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لتقليديـة، وأن تـدرج الحـق في الوصـول الحـر إلى المـوارد الطبيعيـة الـتي تعتمـد عليهـا مجتمعــات           ا
   في البقاء في قانوني الغابات والمياه؛ة الأصليالشعوب
ــة الحــرة والمــستنيرة    )ب(   ــتمس الموافق ــشعوب الأصــلية، وأن   مــنأن تل  مجتمعــات ال
خيص لـشركات خاصـة للاضـطلاع       الخاصـة قبـل مـنح تـرا        ا احتياجاته ـ ، بشكل أساسي  ،تراعي

  ؛ةتقليديبصفة بأنشطة اقتصادية على الأراضي التي تشغلها أو تستخدمها تلك المجتمعات 
أن تتأكد من أن اتفاقات الترخيص المبرمة مع كيانات خاصة تنص على مـنح              )ج(  

  تعويض ملائم للمجتمعات المضرورة؛
للتنميـة   الهدف    المحدد تحاديأن تكثف جهودها لكي تطبق بفعالية البرنامج الا         )د(  
 للشعوب الأصلية، وتوسيع نطاقه ليـشمل كافـة الـشعوب الـتي تعـرِّف               ة والاقتصادي ةالاجتماعي

  ؛“أصلية”نفسها كشعوب 
التقرير الدوري المقبل، مـشروع القـانون المـنقح         موعد   بحلول   تعتمد وتنفذ أن    )ه(  

المحــدودة لــشعوب الأصــلية ل لتقليديــةذات الاســتخدامات الطبيعيــة االجديــد المتعلــق بالأراضــي  
  .في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى بالاتحاد الروسيالعدد 
ــو  - ١٧ ــة الطــرف  تحث ــة الدول ــضا اللجن ــة منظمــة    أي ــى اتفاقي ــصديق عل ــى النظــر في الت  عل

  بـــــشأن الـــــشعوب الأصـــــلية والقبليـــــة في البلـــــدان المـــــستقلة ١٦٩الدوليـــــة رقـــــم  العمـــــل
)E/C.12/RUS/CO/5، ٧رة الفق(.  

، ٢٠١٠ديـسمبر  /وفي ملاحظاتها الختامية بشأن سري لانكا المعتمدة في كـانون الأول    - ١٨
أن تحويل الأراضي التقليدية لأفراد مجموعـة فـدّاه إلى منتـزه وطـني              أعربت اللجنة عن قلقها من      

أدى إلى تهميشهم وإفقارهم اجتماعيـاً واقتـصادياً، حيـث حُظـر علـيهم الاسـتفادة مـن أراضـي                    
وسـاور اللجنـة القلـق أيـضاً إزاء الوصـم الـشديد الـذي               . لقنص ومواقع تربيـة النحـل التقليديـة       ا

ســيما أطفــال هــذه المجموعــة الــذين يقعــون   تتعــرض لــه مجموعــة فــدّاه في الدولــة الطــرف، ولا 
  .ضحية النبذ في نظام التعليم وكثيراً ما يُشغَّلون في الوظائف الخطرة

أراضـيها   رف على ضمان تمكين مجموعة فدّاه من العـودة إلى         وحثت اللجنة الدولة الط     - ١٩
سـيما في محميـة مـادورو أويـا، وعلـى إنـشاء           التي استبعدت منها وبقائها فيها دون إزعاج، ولا       

هيئة حكومية لتمثيل مجموعة فدّاه التي ينبغي استشارتها والحصول على موافقتها قبل تنفيـذ أي               
وأوصـت اللجنـة الدولـة الطـرف     .  أفـراد هـذه المجموعـة   مشروع أو سياسة عامـة تـؤثر في حيـاة    

ــم        ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــى اتفاقي ــصديق عل ــالنظر في الت ــضاً ب ــشأن ) ١٩٨٩( ١٦٩ أي ب
  ).١١ ، الفقرةE/C.12/LKA/CO/2-4 (الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة
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   تقرير مصيرهانظر مجلس حقوق الإنسان في مسألة إعمال حق الشعوب في  -ثالثا   
ــرة مـــن      - ٢٠ ــودة في الفتـ ــه الـــسادسة عـــشرة المعقـ نظـــر مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في دورتـ
 في مسألة إعمال حـق الـشعوب في تقريـر المـصير     ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥فبراير إلى   /شباط ٢٨

 بـشأن حـق الـشعب الفلـسطيني         ١٦/٣٠عتمـد القـرار     ا من جدول الأعمال، و    ٧في إطار البند    
 وأكد المجلس من جديد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتـصرف والـدائم              .في تقرير مصيره  

وغــير المــشروط في تقريــر مــصيره، وحــث جميــع الــدول الأعــضاء والهيئــات ذات الــصلة التابعــة  
لمنظومة الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيـل حقـه في تقريـر المـصير                  

  .في أقرب وقت
  
  فتاء بشأن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودانالاست  -رابعا   

، صــوت شــعب جنــوب الــسودان في اســتفتاء علــى  ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني٩في   - ٢١
 المــصوتين في المائــة مــن جميــع   ٩٨,٨٣واختــار مــا مجموعــه   . الانفــصال عــن بقيــة الــسودان   

، وأيدتها الهيئة التـشريعية     وقُبِلت النتائج على الفور من حزب المؤتمر الوطني الحاكم        . الاستقلال
وكانــت الحكومــة الوطنيــة في الــسودان وحكومــة الحكــم الــذاتي في   . الوطنيــة في وقــت لاحــق 

جنـوب الـسودان تــستعدان منـذ ذلــك الحـين للانتقــال إلى فتـرة مــا بعـد اتفــاق الـسلام الــشامل        
ا المتبقيـة    اتفـاق الـسلام مجـددا التزامهمـا بحـل القـضاي            اكـد طرف ـ  أو. واستقلال جنـوب الـسودان    

، والجنــسيةالمتعلقــة باتفــاق الــسلام الــشامل، بمــا في ذلــك ترتيبــات الحــدود، وترســيم الحــدود،   
  .والثروة، وتقاسم الأصول، والترتيبات الأمنية

في تقريــر المــصير في وعنــد إعــلان نتــائج الاســتفتاء علــى حــق شــعب جنــوب الــسودان   - ٢٢
 المتحـدة علـى طـرفي اتفـاق الـسلام الـشامل،             ، أثـنى الأمـين العـام للأمـم        ٢٠١١ فبراير/شباط ٧

وهما حكومة السودان وحكومة جنـوب الـسودان، لوفائهمـا بالتزامهمـا بالحفـاظ علـى الـسلام          
والاســتقرار طيلــة العمليــة، وحثهمــا علــى الاســتفادة مــن الــزخم الــذي ولــده الإجــراء النــاجح   

ــاون،       ــنفس روح التع ــسرعة وب ــى وجــه ال ــاق حــول  إ للاســتفتاء مــن أجــل التوصــل، عل لى اتف
  .ترتيبات ما بعد الاستفتاء، بما في ذلك مسألة أبيي

  
  الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية  -خامسا  

المقــدم إلى مجلــس الأمــن عــن الحالــة فيمــا يتعلــق  الأخــير في تقريــره شــار الأمــين العــام أ  - ٢٣
 الــتراع، وهمــا ال طرفــإلى أنــه، بينمــا واصــ) ٢١، الفقــرة S/2011/249نظــر ا(بالــصحراء الغربيــة 

لعوامـل الــتي تـؤثر علــى   اناقــشة جتمـاع علــى فتـرات منتظمـة لم   المغـرب وجبهـة البوليــساريو، الا  
 أي تقــدم سجلشترك، لم يُــالمــهتمــام  الاذاتددة المحــواضــيع الم بالإضــافة إلى التفــاوض، أجــواء
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 يـتم  أن الـتي يمكـن    القضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع المستقبلي للـصحراء الغربيـة والـسبل       بشأن
ــر   ــا تقري ــة   به ــصحراء الغربي ــشــعب ال ــه  .هصيرلم ــائي   لكــون  وإدراكــا من الوصــول إلى وضــع نه

يُعــرب فيــه ســكان الــصحراء الغربيــة، داخــل وخــارج الإقلــيم علــى حــد ســواء، عــن رأيهــم   لم
بشكل واضح ومقنع، من المـرجح أن يولـد تـوترات جديـدة في الـصحراء الغربيـة وفي المنطقـة،                    

لأمين العام الطرفين، بمبادرات ثلاث فيما يخص التمثيل والمـسائل المـراد مناقـشتها أثنـاء              أوصى ا 
  ).١٢٠المرجع نفسه، الفقرة ( المستقبلية مامحادثاته
ــرار  - ٢٤ ــه  )٢٠١١ (١٩٧  مجلــس الأمــن وفي ق ــدد في ــذي م ــم المتحــدة     ال ــة الأم ــة بعث ولاي

ــة حــتى   ــصحراء الغربي ــسان ٣٠ للاســتفتاء في ال ــل /ني ــه  لــس المجكــد ، أ٢٠١٢أبري مجــددا التزام
ومقبـول للطـرفين، يكفـل لـشعب      بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائـم      

مبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة         الصحراء الغربيـة تقريـر مـصيره في سـياق ترتـيـبــات تتماشـى مـع               
اتيـة للحـوار مـن      وة م  مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئ       ينبالطرفوأهاب  ومقاصده،  

 بوســائل، منــها إيــلاء الاهتمــام وموضــوعية،كثافــة أجــل الــدخول في مرحلــة مفاوضــات أكثــر 
 ه مــــن تقريــــر١٢٠ في الفقــــرة الــــتي اقترحهــــا الأمــــين العــــام للمبــــادرات المــــذكورة أعــــلاه

)S/2011/249.(  
  
  الخلاصة  -سادسا  

 من العهـد الـدولي الخـاص    ١الحق في تقرير المصير هو حق منصوص عليه في المادة             - ٢٥
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية ١بــالحقوق المدنيــة والــسياسية وفي المــادة 

ــة ــة والثقافي ــشأة    . والاجتماعي  وقــد واصــل كــل مــن مجلــس حقــوق الإنــسان والهيئــات المن
ال  خلال الفترة المـشمولة بـالتقرير تنـاول المـسائل المتعلقـة بإعم ـ             عاهدات حقوق الإنسان  بم

  .ذلك الحق
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	1 - أكدت الجمعية العامة مجددا في قرارها 65/201 أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والخارجية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها. وطلبت الجمعية العامة إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذه المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. ويقدم هذا التقرير وفقاً للفقرة 6 من القرار. 
	2 - ويوجز التقرير التطورات الرئيسية المتعلقة بإعمال حق تقرير المصير ضمن إطار أنشطة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المضطلع بها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض. ويشمل ذلك الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقدمة مؤخرا بناء على نظر اللجنتين في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن إعمال الحق في تقرير المصير المكفول في المادة 1 من العهدين. ويوجز التقرير أيضا التطورات الأخيرة المتعلقة بنظر مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشر في مسألة إعمال الحق في تقرير المصير، وكذلك التطورات المتعلقة بالاستفتاء بشأن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وبالحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
	ثانيا - اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	3 - تنص الفقرة 2 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة على مبدأ تقرير المصير. وتؤكد الفقرة 1 من المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 1 من المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حق جميع الشعوب في تقرير المصير. ويفرض كل من الفقرة 3 من المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 3 من المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الدول الأطراف، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، واجب تعزيز إعمال حق تقرير المصير واحترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق.
	4 - وقد تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مسألة الحق في تقرير المصير أثناء نظرهما في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 16 و 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على التوالي، مع التركيز على الفقرة 2 من المادة 1 من العهدين التي تؤكد جانبا محددا من المضمون الاقتصادي للحق في تقرير المصير، وهو حق الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، في ”أن تتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة“. وترد موجزة أدناه الملاحظات الختامية ذات الصلة.
	ألف - الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
	5 - تناولت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عدة مسائل ذات صلة بالحق في تقرير المصير في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بإسرائيل، فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمتعلقة بتوغو والسلفادور وكولومبيا، فيما يخص حقوق الشعوب الأصلية.
	6 - ولاحظت اللجنة مع القلق، في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بإسرائيل والمعتمدة في تموز/يوليه 2010 الحصار العسكري الذي تفرضه الدولة الطرف على قطاع غزة منذ حزيران/يونيه 2007. ورغم اعتراف اللجنة بأن الدولة الطرف قد خففت في الآونة الأخيرة من الحصار المفروض على دخول السلع المدنية براً، لكنها أعربت مع ذلك عن القلق إزاء آثار الحصار على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حريتهم في التنقل، التي أدى بعضها إلى وفاة مرضى كانوا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، والقيود المفروضة على الحصول على ما يكفي من الماء الصالح للشرب ومرافق الإصحاح المناسبة. وطُلِب من الدولة الطرف رفع الحصار العسكري الذي تفرضه على قطاع غزة لكونه يلحق الضرر بالسكان المدنيين (CCPR/C/ISR/CO/3، الفقرة 8). 
	7 - وإذ أشارت اللجنة إلى الفقرة 19 من الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CCPR/CO/78/ISR)، وإلى فتوى محكمة العدل الدولية، وإلى قرار المحكمة العليا في الدولة الطرف الصادر في عام 2005، أعربت أيضا عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين، لا سيما الأشخاص المقيمين في ”منطقة التماس“ بين الجدار وإسرائيل، وإزاء تواتر رفض منح تراخيص زراعية لدخول الأراضي الواقعة على الجانب الآخر من الجدار أو لزيارة الأقرباء، وإزاء عدم انتظام ساعات فتح البوابات الزراعية. وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار ارتفاع عدد المستوطنين على الرغم من تجميد الدولة الطرف مؤقتاً لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل. 
	8 - ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتقيد بالملاحظات الختامية الصادرة عنها سابقاً وأن تضع في الاعتبار فتوى محكمة العدل الدولية وأن توقف بناء ”منطقة تماس“ بواسطة جدار، مما يعيق بشكل خطير الحق في حرية التنقل وفي حياة أسرية. وينبغي للدولة الطرف أن توقف أي بناء للمستوطنات في الأراضي المحتلة (CCPR/C/ISR/CO/3، الفقرة 16).
	9 - وأعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بكولومبيا والمعتمدة في آب/أغسطس 2010 عن القلق من أن فئة الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وفئة أبناء الشعوب الأصلية ما زالتا تعانيان من التمييز وتتعرضان بشكل خاص لعنف النزاعات المسلحة. ورغم الاعتراف القانوني بحقهما في الملكية الجماعية للأراضي، تواجه الفئتان في الواقع عقبات جمة في التحكم في أراضيهما وأقاليمهما. وتأسف اللجنة لعدم إحراز أي تقدم في اعتماد تشريع يجرم التمييز العنصري أو في اعتماد تشريع يتعلق بإجراء مشاورات مسبقة ويضمن الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة المعنية.
	10 - ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعزز التدابير الخاصة لفائدة الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية بغية ضمان تمتعهم بحقوقهم، ولا سيما لكفالة تحكمهم في أراضيهم وإعادتها إليهم، حسب الاقتضاء. وطُلِب من الدولة الطرف أن تعتمد تشريعا يُجَرِّم التمييز العنصري وأن تعتمد التشريع اللازم لإجراء مشاورات مسبقة بهدف ضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لأفراد الجماعة المعنية (CCPR/C/COL/CO/6، الفقرة 25).
	11 - وأبدت اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن السلفادور التي اعتُمدت في تموز/يوليه 2010، القلق إزاء حالة التهميش التي تعيشها مختلف الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، وإزاء عدم الاعتراف الكامل بهذه الشعوب، وعدم جمع إحصاءات بشأنها في تعداد عام 2007، والافتقار إلى تدابير خاصة لتعزيز إعمال حقوقها كشعوب، وعدم وجود تدابير لحماية اللغات الأصلية. 
	12 - وأوصت اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الاعتراف الكامل بجميع الشعوب الأصلية، وبالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام 1989 (رقم 169). وطُلِب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم، بعد التشاور مع جميع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة، بتضمين أسئلة في تعدادها السكاني المقبل تتعلق بتحديد هوية الشعوب الأصلية؛ وبوضع وتنفيذ سياسات عامة للمضي قدماً نحو إعمال حقوق تلك الشعوب بالكامل؛ وباعتماد تدابير خاصة للتصدي لما تعيشه من تهميش. وأوصت اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف، بعد التشاور مع جميع الشعوب الأصلية، تدابير لإحياء لغاتها وثقافاتها (CCPR/C/SLV/CO/6، الفقرة 18).
	13 - ولاحظت اللجنة مع القلق في ملاحظاتها الختامية بشأن توغو التي اعتُمدت في نيسان/أبريل 2011، عدم الاعتراف بوجود شعوب أصلية في توغو ولا بحقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة. وأُهِيب بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الاعتراف بالأقليات وبالشعوب الأصلية، وأن تكفل أيضاً قدرة الشعوب الأصلية على ممارسة حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (CCPR/C/TGO/CO/4، الفقرة 21).
	باء - الملاحظات الختامية المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	14 - تناولت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجوانب ذات الصلة بالحق في تقرير المصير في ملاحظاتها الختامية بشأن الاتحاد الروسي وسري لانكا في ما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية.
	15 - وفي ملاحظاتها الختامية بشأن الاتحاد الروسي المعتمدة في أيار/مايو 2011، أعربت اللجنة عن قلقها لأن السياسة الجديدة للتنمية المستدامة للشعوب الأصلية في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى بالاتحاد الروسي التي اعتُمدت في شباط/فبراير 2009 وخطة العمل المتعلقة بها للفترة 2009-2011 لم تسفرا عن نتائج ملموسة. وأعربت اللجنة عن القلق أيضا من أن التغييرات في القوانين الاتحادية التي تنظم استخدام الأراضي والغابات ومستجمعات المياه، وعلى وجه الخصوص قانون الأراضي المنقح (2001) وقانون الغابات المنقح (2006) وقانون المياه الجديد، تحرم الشعوب الأصلية من حقها في الاستفادة من أراضي أجدادها، ومن الموارد الحيوانية والبيولوجية والمائية التي تعتمد عليها للقيام بأنشطتها الاقتصادية التقليدية، وذلك من خلال منح تراخيص لشركات خاصة لكي تضطلع بمشاريع إنمائية من قبيل استخراج الموارد من باطن الأرض.
	16 - وأوصت اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) أن تدرج حق الشعوب الأصلية في أراضي أجدادها في قانون الأراضي المنقح ومشروع القانون المنقح الجديد المتعلق بالأراضي ذات الاستخدامات الطبيعية التقليدية، وأن تدرج الحق في الوصول الحر إلى الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها مجتمعات الشعوب الأصلية في البقاء في قانوني الغابات والمياه؛
	(ب) أن تلتمس الموافقة الحرة والمستنيرة من مجتمعات الشعوب الأصلية، وأن تراعي، بشكل أساسي، احتياجاتها الخاصة قبل منح تراخيص لشركات خاصة للاضطلاع بأنشطة اقتصادية على الأراضي التي تشغلها أو تستخدمها تلك المجتمعات بصفة تقليدية؛
	(ج) أن تتأكد من أن اتفاقات الترخيص المبرمة مع كيانات خاصة تنص على منح تعويض ملائم للمجتمعات المضرورة؛
	(د) أن تكثف جهودها لكي تطبق بفعالية البرنامج الاتحادي المحدد الهدف للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الأصلية، وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الشعوب التي تعرِّف نفسها كشعوب ”أصلية“؛
	(ﻫ) أن تعتمد وتنفذ بحلول موعد التقرير الدوري المقبل، مشروع القانون المنقح الجديد المتعلق بالأراضي ذات الاستخدامات الطبيعية التقليدية للشعوب الأصلية المحدودة العدد في الشمال وسيبيريا والشرق الأقصى بالاتحاد الروسي.
	17 - وحثت اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (E/C.12/RUS/CO/5، الفقرة 7).
	18 - وفي ملاحظاتها الختامية بشأن سري لانكا المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2010، أعربت اللجنة عن قلقها من أن تحويل الأراضي التقليدية لأفراد مجموعة فدّاه إلى منتزه وطني أدى إلى تهميشهم وإفقارهم اجتماعياً واقتصادياً، حيث حُظر عليهم الاستفادة من أراضي القنص ومواقع تربية النحل التقليدية. وساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الوصم الشديد الذي تتعرض له مجموعة فدّاه في الدولة الطرف، ولا سيما أطفال هذه المجموعة الذين يقعون ضحية النبذ في نظام التعليم وكثيراً ما يُشغَّلون في الوظائف الخطرة.
	19 - وحثت اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمكين مجموعة فدّاه من العودة إلى أراضيها التي استبعدت منها وبقائها فيها دون إزعاج، ولا سيما في محمية مادورو أويا، وعلى إنشاء هيئة حكومية لتمثيل مجموعة فدّاه التي ينبغي استشارتها والحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي مشروع أو سياسة عامة تؤثر في حياة أفراد هذه المجموعة. وأوصت اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (E/C.12/LKA/CO/2-4، الفقرة 11).
	ثالثا - نظر مجلس حقوق الإنسان في مسألة إعمال حق الشعوب في تقرير مصيرها
	20 - نظر مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة عشرة المعقودة في الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 25 آذار/مارس 2011 في مسألة إعمال حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند 7 من جدول الأعمال، واعتمد القرار 16/30 بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأكد المجلس من جديد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والدائم وغير المشروط في تقرير مصيره، وحث جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
	رابعا - الاستفتاء بشأن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان
	21 - في 9 كانون الثاني/يناير 2011، صوت شعب جنوب السودان في استفتاء على الانفصال عن بقية السودان. واختار ما مجموعه 98.83 في المائة من جميع المصوتين الاستقلال. وقُبِلت النتائج على الفور من حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وأيدتها الهيئة التشريعية الوطنية في وقت لاحق. وكانت الحكومة الوطنية في السودان وحكومة الحكم الذاتي في جنوب السودان تستعدان منذ ذلك الحين للانتقال إلى فترة ما بعد اتفاق السلام الشامل واستقلال جنوب السودان. وأكد طرفا اتفاق السلام مجددا التزامهما بحل القضايا المتبقية المتعلقة باتفاق السلام الشامل، بما في ذلك ترتيبات الحدود، وترسيم الحدود، والجنسية، والثروة، وتقاسم الأصول، والترتيبات الأمنية.
	22 - وعند إعلان نتائج الاستفتاء على حق شعب جنوب السودان في تقرير المصير في 7 شباط/فبراير 2011، أثنى الأمين العام للأمم المتحدة على طرفي اتفاق السلام الشامل، وهما حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، لوفائهما بالتزامهما بالحفاظ على السلام والاستقرار طيلة العملية، وحثهما على الاستفادة من الزخم الذي ولده الإجراء الناجح للاستفتاء من أجل التوصل، على وجه السرعة وبنفس روح التعاون، إلى اتفاق حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء، بما في ذلك مسألة أبيي.
	خامسا - الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية
	23 - أشار الأمين العام في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (انظر S/2011/249، الفقرة 21) إلى أنه، بينما واصل طرفا النزاع، وهما المغرب وجبهة البوليساريو، الاجتماع على فترات منتظمة لمناقشة العوامل التي تؤثر على أجواء التفاوض، بالإضافة إلى المواضيع المحددة ذات الاهتمام المشترك، لم يُسجل أي تقدم بشأن القضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن أن يتم بها تقرير شعب الصحراء الغربية لمصيره. وإدراكا منه لكون الوصول إلى وضع نهائي لم يُعرب فيه سكان الصحراء الغربية، داخل وخارج الإقليم على حد سواء، عن رأيهم بشكل واضح ومقنع، من المرجح أن يولد توترات جديدة في الصحراء الغربية وفي المنطقة، أوصى الأمين العام الطرفين، بمبادرات ثلاث فيما يخص التمثيل والمسائل المراد مناقشتها أثناء محادثاتهما المستقبلية (المرجع نفسه، الفقرة 120).
	24 - وفي قرار مجلس الأمن 197 (2011) الذي مدد فيه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2012، أكد المجلس مجددا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وأهاب بالطرفين مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية، بوسائل، منها إيلاء الاهتمام للمبادرات المذكورة أعلاه التي اقترحها الأمين العام في الفقرة 120 من تقريره (S/2011/249).
	سادسا - الخلاصة
	25 - الحق في تقرير المصير هو حق منصوص عليه في المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد واصل كل من مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير تناول المسائل المتعلقة بإعمال ذلك الحق.

